
  ةإن مجلس الوصای
  رمن الدستو) 31(بمقتضى المادة 

  بوبناء على ما قرره مجلسا الأعیان والنوا
على القانون الآتي ویأمر بإصداره وإضافتھ إلى قوانین  -بالنیابة عن جلالة الملك المعظم- یصادق 

 :الدولة

    

  
  )1(المادة 

  ةالتسمی

ویعمل بھ من تاریخ ) 1952استملاك الأراضي للمشاریع العامة لسنة قانون (یسمى ھذا القانون 
  .نشره في الجریدة الرسمیة

   

  
  )2(المادة 
  فتعاری

  :للكلمات الواردة في ھذا القانون المعاني التالیة، إلا إذا ورد ما یخالف ذلك
شجر الأرض من أي نوع كانت، كما تشمل حق التصرف فیھا، وأي بناء أو ) أرض(تشمل كلمة 

أو شيء آخر ثابت فیھا، وأي جزء من البحر أو الشاطئ أو النھر، وأي حق ارتفاق أو منفعة في 
  .الأرض أو المیاه أو علیھا

كل مشروع یقرر مجلس الوزراء بموافقة الملك أنھ مشروع للمنفعة ) مشروع(وتعني كلمة 
  .العامة

لطة أخرى محلیة، وأیة شركة الحكومة، وأي مجلس بلدي أو محلي أو س) المنشئ(وتعني كلمة 
أو جمعیة أو ھیئة وأي شخص یقوم بمشروع أو ھو على وشك القیام بھ، كما تشمل الحكومة 

  .عندما تقوم مقام أحد المنشئین المذكورین
  .المحكمة البدائیة التي تقع الأرض ضمن دائرة اختصاصھا) محكمة(وتعني كلمة 

   

  
  )3(المادة 

  كالشروع في الاستملا

ً في صحیفتین یومیتین على الأقل، یعلن فیھ عزمھ على التقدم إلى  على - 1 المنشئ أن ینشر إعلانا
مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر یوماَ من تاریخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار 

باستملاك العقار الموصوف في الإعلان، وأن المشروع الذي سیجري الاستملاك من أجلھ ھو 
  .للمنفعة العامة

إن معاملات الإفراز التي تجریبعد تنظیم أول مخطط للاستملاك وان لم یكتسب صفتھ  - 2
القطعیةلا تؤثر في حق الحكومة أو المجلس البلدي أو المجلس المحلي في استملاك ربع مجموعة 

ً لأحكام المادة    .من ھذا القانون )21(مساحة الأرض قبل الإفراز بدون تعویض وفاقا
ً بھ خریطة بالأرض بعد انتھاء مدة ا - 3 ً إلى مجلس الوزراء مرفقا لإعلان، یقدم المنشئ طلبا

  .المراد استملاكھا
على المنشئ عند تقدیم طلبھ أن یثبت مقدرتھ المالیة على القیام بالمشروع بصورة یقنع بھا  - 4

  .مجلس الوزراء

   



   

  4المادة 
  كقرار مجلس الوزراء بالاستملا

یحق لمجلس الوزراء بعد التثبت من اقتدار المنشئ المالي واقتناعھ بأن مشروعھ للمنفعة  - 1
  :العامة حسب أحكام ھذا القانون أن یقرر

ً، أ -أ ً مطلقا   واستملاك الأرض استملاكا
  واستملاك التصرف بتلك الأرض واستعمالھا لمدة محدودة من الزمن، أ -ب
اق في تلك الأرض أو علیھا أو أي من الحقوق الأخرى فیھا استملاك أي حق من حقوق الارتف -ج

  وأو علیھا، أ
فرض أي حق من حقوق الارتفاق على تلك الأرض أو أي قید من القیود على ممارسة أي حق  -د

  .من الحقوق المتفرعة عن ملكیتھا

  .یرفع قرار مجلس الوزراء بالاستملاك إلى الملك للموافقة علیھ - 2

   

  
  )5(المادة 

  ةر القرار في الجریدة الرسمینش

بعد أن یقترن قرار مجلس الوزراء بموافقة الملك یعلن في الجریدة الرسمیة ثم یقدم المنشئ إلى 
  :مأمور التسجیل الذي تقع الأرض المستملكة ضمن دائرة اختصاصھ

ً عن القرار المذكور بعدد الأشخاص المطلوب تبلیغھم - 1   .صورا
ً بأسماء أصحاب الأ - 2 رض المثبتة في سجلات دائرة التسجیل أو في قیود تحریر الأراضي كشفا

والأبنیة، أما الأرض غیر المسجلة والتي لم تحرر فیقدم كشف بأسماء واضعي الید علیھا 
  .ومحلات إقامتھم

   

  
  )6(المادة 

  ضتبلیغ القرار إلى أصحاب الأر

من أصحاب الأرض أو  یترتب على مأمور التسجیل أن یبلغ صورة عن القرار إلى كل واحد
  .واضعي الید علیھا المبینة أسماؤھم في الكشف

   

  
  )7(المادة 

  ةاعتبار النشر بینة قاطع

ً للمادة الخامسة یعتبر بینة قاطعة على أن المشروع الذي یراد استملاك  إن نشر القرار وفاقا
  .الأرض من أجلھ ھو مشروع للمنفعة العامة

   

  
  )8(مادة 
  ةلى الأراضي المستملكمنع إجراء معاملات ع

ً للمادة الخامسة یترتب على المنشئ أن یقدم إلى مأمور تسجیل الأراضي  بعد نشر القرار وفاقا
صورة عن قید الأرض التي تقرر استملاكھا مع مخطط واضح لھا وذلك إذا كانت الأرض المراد 



ارة على قید تلك استملاكھا مسجلة في دائرة تسجیل الأراضي وعلى مأمور التسجیل أن یضع إش
  .الأرض في السجل وأن یمتنع عن إجراء أیة معاملة علیھا

   

  
  )9(المادة 

  ضمفاوضة المنشئ أصحاب الأر

ً للمادة السادسة یترتب على المنشئ أن یفاوض صاحب الأرض أو أي  بعد تبلیغ القرار وفاقا
لمدة محدودة أو  شخص لھ حق فیھا وأن یتفق معھ على شرائھا أو التصرف فیھا أو استعمالھا

  .على تملك أي حق فیھا یقتضیھ المشروع

   

  
  )10(المادة 

  ضتعویض أصحاب الحقوق في الأر

في حالة وجود أشخاص أولي شأن بسبب حق منفعة أو إجارة، یترتب على صاحب الأرض أن 
ً على الأكثر من تاریخ تبلیغھ قرار الاستملاك وإ لا یخبر المنشئ بأسمائھم خلال خمسة عشر یوما
ً أمامھم عن التعویض الذي یطلبونھ، ویكون للمستأجرین وأصحاب  فیكون دون غیره مسؤولا

المنفعة حق على المنشئ في التعویض إذا كان لدیھم عقد ذو تاریخ ثابت سابق لقرار الاستملاك 
وفي ھذه الحالة یقدر التعویض بنفس الطریقة التي یقدر بھا التعویض الذي یستحقھ أصحاب 

  .الأرض

   

  
  )11(المادة 

  ممفاوضة فاقدي الأھلیة والدفع لأوصیائھ

عند استملاك أرض یملكھا القصر أو المحجور علیھا أو فاقدو الأھلیة القانونیة أو الغائبون أو 
الأوقاف لا تجوز المفاوضة في شأنھا إذا كانت الحكومة ھي المنشئ ولا یجوز للأوصیاء أو 
 القوام أو النظار استلام ثمن الأرض التي یتفق علیھ في ھذه الحالة أو الذي یصدر بھ حكم إلا

ً فیدفع ثمنھا إلى صندوق الأوقاف إذا . بإذن خاص من المحكمة الشرعیة أما إذا كانت الأرض وقفا
ً وإلى الجھة التابع لھا الوقف إذا كانت لطائفة غیر مسلمة   .كان الوقف إسلامیا

   

  
  )12(المادة 

  ةقرار الحیازة الفوری

  
ً للنفع العام یتر - 1 ً إذا كان استلام الأرض في الحال ضروریا تب على المنشئ أن یقدم طلبا

ً تدعو لأن یضع المنشئ یده على  ً إلى مجلس الوزراء، فإذا اقتنع المجلس أن ھناك أسبابا مستعجلا
ً دون التقید بالمراسیم  ً یصدر قراره بالحیازة الفوریة وبتسلیم الأرض لھ حالا الأرض فورا

  .9و8و6و 5المنصوص علیھا في المواد 
مجلس الوزراء قبل إعطاء قرار كھذا أن یأمر المنشئ إذا كان غیر على أنھ یترتب على  - 2

الحكومة، أن یدفع إلى صندوق الخزینة كودیعة التعویض الذي سوف یقرر دفعھ لصاحب 
الأرض بموجب ھذا القانون وأن یوعز إلى مأمور التسجیل وشخصین من ذوي الخبرة ینتخبھما 

ة والأشجار والأشیاء الأخرى الثابتة ومساحتھا ھذا المأمور بإجراء كشف لإثبات نوع الأبنی



  .والحالة التي علیھا وذلك لأجل الاستئناف بالكشف المذكور عند تقدیر التعویض
وتخلف واضع الید على الأرض عن إخلاء الأرض خلال ) 1(إذا صدر قرار بموجب الفقرة ) 3(

  .لید على الأرضالمدة المحددة في القرار، فیجوز لقائد المنطقة أن یأمر بوضع ا

، یعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة )3(كل من أعاق وضع الید بموجب الفقرة ) 4(
 ً   ."مقدارھا خمسة آلاف لیرة أو بكلتا العقوبتین معا

    

   

  )13(المادة 
  ضوجوب الاستملاك الأر

ن الضیاء إذا كان استملاك قسم من أرض یحول دون الانتفاع بالقسم الباقي أو یسبب حرمانھ م
  .والھواء یترتب على المنشئ أن یستملك كامل الأرض إذا رغب صاحبھا في ذلك

   

  
  )14(المادة 

  ةالخلاف حول الملكی

إذا نشأ خلاف حول ملكیة أرض یراد استملاكھا یعتبر من كانت الأرض مسجلة في دائرة 
التسجیل بأسمائھم ھم المالكون لھا، وإن كانت غیر مسجلة فیعتبر واضعو الید علیھا عند 

الاستملاك ھم أصحاب الاستحقاق فیھا على أن لا یجحف ذلك في حق أي شخص یرغب في 
ً أنھ ھو صاحب الحق في الأرض والتعویضإقامة الدعوى فیما بعد عل   .ى من ذكر مدعیا

   

  
  )15(المادة 

  ضتقدیر التعوی

ً إلى  - 1 إذا لم یتفق المنشئ وصاحب الأرض على مقدار التعویض، یجوز لأي منھما أن یقدم طلبا
  .المحكمة لتعیین الطلب

أو منفعة فیھا،  عند تقدیر المحكمة بدل التعویض الواجب دفعھ مقابل أیة أرض أو أي حق - 2
  :یجب علیھا أن تراعي القواعد الآتیة

  .أن لا یؤثر في تقدیر بدل الإیجار كون الاستملاك حصل دون رضى المالك -أ

أن تأخذ بعین الاعتبار ثمن الأراضي المجاورة للأرض المراد استملاكھا والتي ھي من  -ب
  .نوعھا بصرف النظر عما قد یكون من ثمن خاص لغایات المنشئ

ً في السوق من  -ج ً للأرض ذلك المبلغ الذي یمكن الحصول علیھ لو بیعت علنا أن یعتبر ثمنا
شخص راغب في الشراء ویشترط في ذلك أن تقدر قیمة الأرض أو الحق أو المنفعة في الوقت 

الذي نشر فیھ قرار مجلس الوزراء في الجریدة الرسمیة بغض النظر عن أیة تحسینات أو 
  .یھا أو أنشئت علیھا بعد تاریخ نشر القرار المذكورإنشاءات أجریت ف

عند تقدیر بدل الإیجار الواجب دفعھ لقاء استئجار أرض تقدر المحكمة بدل الإیجار السنوي  -د
لصاحب الأرض آخذة بعین الاعتبار قیمة إیجارھا في تاریخ نشر قرار مجلس الوزراء القاضي 

  .بالاستملاك



ب دفعھ بمثابة عطل وضرر من جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو لدى تقدیر التعویض الواج - ھـ
فرض أي قید على ممارسة أي حق یتعلق بملكیة الأرض تقدر المحكمة ھذا التعویض على أساس 

المبلغ الذي ینقص من قیمة الأرض المقدرة بمقتضى الفقرات السابقة بسبب إنشاء حق الارتفاق 
  .المذكور أو فرض ذلك القید

بسبب الاستملاك قیمة الجزء الذي لم یستلم وجب مراعاة ھذا النقصان، ولا یجوز  إذا نقصت - و
أن یزید المبلغ الواجب إضافتھ في أي حال على نصف القیمة التي یستحقھا صاحب الأرض 

  .بمقتضى أحكام ھذه المادة

ً أي ضرر لحق أو قد یلحق بالمالك من جراء فص -ز ل أن تأخذ المحكمة بعین الاعتبار أیضا
الأرض التي استملكت عن أرض أخرى تخصھ أو من جراء ممارسة الصلاحیات المخولة بھذا 

  .القانون

ً للدین، لا یجوز حجز  -ح مع مراعاة أحكام أي قانون یتعلق بتأمین الدیون الموثقة بسندات تأمینا
 ً ً من أرض أو ملك لا یجوز حجزه قانونا   .بدل التعویض إذا كان بدلا

من ھذا القانون لا یدفع المبلغ المستحق لأولي الشأن إلا بناء ) 17(مع مراعاة أحكام المادة  -ط
ً للدین فإذا كانت . على شھادة من مأمور التسجیل تشیر إلى أن الأرض غیر موضوعة تأمینا

ً لدین یودع المبلغ في صندوق الخزینة   .الأرض موضوعة تأمینا

   

  
  )16(المادة 

  ةناقضالإدعاءات المت

عندما تنظر المحكمة في طلب تقدیر التعویض عن أرض تقرر استملاكھا وفق أحكام ھذا القانون 
یكون من اختصاصھا النظر في جمیع القضایا وسماع الادعاءات المتناقضة بشأن تلك الأرض 

ً أو منفعة في الأرض المشار إلیھا والفصل فیھا   .التي تقدم من أي شخص یدعي أن لھ حقا

   

  
  )17(ادة الم

  قدفع التعویض للمحكمة أو لصاحب الاستحقا

إذا دفع المبلغ لصندوق الخزینة بسبب عدم مراجعة المالك أو لأي سبب آخر فإنھ یجب أن  - 1
یحتفظ بھ لمدة سنة من تاریخ القرار النھائي إلا في الأحوال التي ترى المحكمة فیھا أن یدفع قبل 

ً من دائرة تسجیل الأراضي بملكیتھ للأرض  انقضاء السنة وذلك كما لو أبرز طالب التعویض قیدا
  .أو أیة بینة أخرى تثبت استحقاقھ لبدل التعویض

یعتبر دفع التعویضات أو بدل الإجارة لصندوق الخزینة أو للشخص المستحق لھ بقرار من  - 2
ً للمنشئ من كل ادعاء یتعلق بالأرض   .المحكمة إبراء تاما

سترداد وسائر الدعاوى العینیة لا توقف الاستملاك ولا تمنع دعاوى الفسخ ودعاوى الا - 3
  .نتائجھ، ویبقى حق المطالبین في الثمن فقط

   

  
  )18(المادة 

  ئتسجیل الأراضي باسم المنش



  
بعد ان یتم دفع التعویض لصاحب الارض او الى صندوق الخزینة كودیعة سواء اتفق على  - 1

تسجل الارض المستملكة باسم المنشئ بامر من مدیر مقداره او جرى تقدیره بمعرفة المحكمة 
  ةالاراضي والمساح

لا تسجل الأرض التي تستملك للطرق العامة إلا إذا رأى مجلس الوزراء أن ھذا التسجیل  - 2
  .ضروري

   

    

  )19(المادة 
  كالتخلي عن الاستملا

  
ً عن استملاك أ - 1 ً أو جزئیا یة أرض ورد وصفھا یجوز للمنشئ في أي وقت یشاء أن یتخلى كلیا

  ىفي القرار الصادر باستملاكھا بمقتض
  ةالمادة الثانی

وذلك بإعلان الأشخاص المدرجة أسماؤھم في سجلات دائرة التسجیل أو في قیود تحریر 
الأراضي والأبنیة كمالكین للأرض والأشخاص الذي یملكون أي حق أو منفعة فیھا ومن قدم أي 

ي عن الاستملاك في الجریدة الرسمیة تصبح الأرض المشار ادعاء بھا ولدى نشر إعلان التخل
. إلیھا غیر خاضعة لما جاء في القرار المتعلق باستملاكھا ویبرأ المنشئ من أي التزام یتعلق بھا

ً عن استملاك أرض وضع یده علیھا وتصرف بھا  ً أو جزئیا إلا أنھ لا یحق للمنشئ أن یتخلى كلیا
  .بشكل أثر في وضعھا ومعالمھا

ً عن استملاك أیة أرض یحق لمالكي تلك الأرض ولجمیع  - 2 ً أو جزئیا إذا تخلى المنشئ كلیا
الأشخاص الذي یملكون أي حق أو منفعة فیھا أن یستوفوا من المنشئ جمیع المصاریف التي 

تكبدوھا مع التعویض عما ألحق بھم من أضرار بسبب الإجراءات التي اتخذت في معاملة 
المنشئ السلطة المختصة فیأتي الإعلان عن ترك الاستملاك بنفس الطریق  الاستملاك إذا كان

  .كالذي تم بھا الإعلان عن قرار الاستملا

    

   

  )20(المادة 
  رإعادة الأرض، والتعویض عن الضر

إذا كان المنشئ غیر الحكومة أو المجالس البلدیة أو المحلیة، واقتنعت المحكمة بناء على الدعوى 
  .حب الأرضالتي یقیمھا صا

إن ذلك المنشئ لم یباشر العمل الذي یقتضیھ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاریخ تسجیل  - 1
  والأرض باسمھ، أ

إن الأسباب التي حالت دون مباشرة العمل خلال السنوات الثلاثة المذكورة لم تكن كافیة  - 2
ى صاحبھا بعد أن یدفع بدل ومعقولة، أو كان في مقدوره التغلب علیھا، تقرر إعادة تلك الأرض إل

التعویض الذي استملكت بھ، وإن كان قد لحق ضرر بالأرض بنتیجة التملك تحكم لصاحب 
  .الأرض بالتعویض عن ذلك الضرر وبالمصاریف

   



  
  )21(المادة 

  ضبدل التعوی

ً بمقتضى ھذا القانون  - 1 إذا استملكت الحكومة أو المجلس البلدي أو المجلس المحلي أرضا
ً للأمور التالیة   :لإنشاء طریق أو توسیعھا یكون بدل التعویض الواجب دفعھ خاضعا

إذا كان القسم المستملك من الأرض لا تزید مساحتھ على ربع مجموع مساحتھا فإنھ لا یدفع  - 2
إذا ثبت أنھ سیحصل لصاحبھا ضرر كبیر إن لم یدفع التعویض، ویحق لمجلس تعویض عنھ إلا 

ً في ذلك ظروف القضیة ً مراعیا   .الوزراء عندئذ أن یقرر منح التعویض الذي یراه مناسبا

ً أو أشیاء أخرى ثابتة فیجب أن یدفع كامل قیمة  - 3 إذا كان في الأرض المستملكة أبنیة أو أشجارا
شیاء الثابتة قائمة سواء أكان القسم المستملك تزید مساحتھ على ربع مساحة الأبنیة والأشجار والأ

الأرض أم تعادلھا أو تنقص، ویتم ذلك حسب تقدیر الخبراء وإذا وقع خلاف في تقدیر الثمن تقدره 
  .المحكمة بناء على دعوى یقدمھا أحد الفریقین

مجموع مساحتھا فیجب أن یدفع  إذا كان القسم المستملك من الأرض تزید مساحتھ على ربع - 4
  .تعویض عما زاد على الربع على أن یراعي عند التقدیر ثمن القطعة كاملة

إذا استملك ربع مساحة الأرض بلا تعویض، فلا یجوز بعد ذلك أن یستملك أي جزء من  - 5
  .الباقي بلا تعویض ولو انتقلت ملكیتھا

الطرق، یجب أن یكون المقدار الذي  عند استملاك أرض بموجب ھذا القانون لأجل توسع - 6
ً إلا إذا كانت مراعاة ذلك تغیر استقامة الطریق   .وسعت الطریق بھ على كلا الجانبین متساویا

   

  
  )22(المادة 

  ةضریبة الشرقی

إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قیمة أرض واقعة ضمن منطقة البلدیة أو المجلس وذلك  - 1
ع الطریق التي ھي علیھا أو بسبب ازدیاد وجھ الطریق بأیة بخروجھا إلى وجھ الطریق أو بتوسی

صورة كانت فیحق للمجلس البلدیة أو للمجلس المحلي أن یفرض على الشخص الذي ارتفعت 
  .قیمة أرضھ بھذه الصورة شرفیة لا تزید على ربع مقدار ذلك الارتفاع

  :ویشترط في ذلك
ً بذلك خلال سنة واحدة من تاریخ إنجاز أن یكون المجلس البلدي أو المجلس المحلي قدم  -أ طلبا

  .الأشغال التي أوجبت ھذه الزیادة في القیمة
ً بدفع تعویض عن كل أو بعض الأرض  -ب أن یكون المجلس البلدي أو المجلس المحلي مكلفا

  .التي استملكت من أجل توسیع الطریق
  .المقرر دفعھ أن لا یزید مجموع ما یؤخذ من أجل الشرفیة على مقدار التعویض -ج

عند إنجاز الأشغال التي سببت الزیادة في ارتفاع قیمة الأرض یقدر المجلس البلدي أو  - 2
المجلس المحلي مقدار ھذه الزیادة ویكلف صاحب الأرض أن یدفع الشرفیة المقدرة بتحریر 

یرسل إلیھ في البرید المسجل وإذا نشأ خلاف بشأن الزیادة التي حصلت في قیمة الأرض 
  .قدارھا وتعذر الوصول إلى اتفاق تفصل المحكمة في ذلك بناء على دعوى یقیمھا أحد الفریقینوم

  .أن یجري التقاص بین التعویض والشرفیة المستحقة بموجب ھذه المادة - 3



أن تدفع الشرفیة المستحقة على المالك على أربعة أقساط متساویة خلال أربع سنوات وعند  - 4
قسط من ھذه الأقساط تحصل منھ وفق أحكام قانون تحصیل رسوم  تخلف المالك عن دفع أي

  .البلدیة

   

  
  )23(المادة 

  تإلغاءا

  :تلغى القوانین التالیة
  .)أردني(مع التعدیلات التي أدخلت علیھ  1931قانون الاستملاك لسنة  - 1
  .)فلسطیني( 1946لسنة  24رقم ) استملاكھا للغایات العامة(قانون الأراضي  - 2
  .)فلسطیني( 1946لسنة  34المعدل رقم ) استملاكھا للغایات العامة(ون الأراضي قان - 3
  .)فلسطیني( 1946لسنة  64المعدل رقم ) استملاكھا للغایات العامة(قانون الأراضي  - 4
أي تشریع أردني أو فلسطیني آخر صدر قبل سن ھذا القانون إلى المدى الذي تكون فیھ أحكام  - 5

  .ة لأحكام ھذا القانونتلك التشاریع مغایر

   

  
  )24(المادة 

  ذالتنفی

  .رئیس الوزراء ووزراء الداخلیة والعدلیة والمالیة مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون

 


